فقة المواريث العاشرة
التعصيب
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في بيان المراد بالتعصيب . والمراد بالعصبة لغة واصطلاحاً :
التعصيب : مصدر عصبة يعصب تعصيباً , فهو معصب , مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية , ومنه : العصائب , وهي العمائم .
والعصبة لغة : جمع عاصب , وقد يطلق لفظ العصبة على الواحد , فيقال : زيد عصبة , وعصبة الرجل : قرابته لأبيه . سموا عصبة ؛ لأنهم عصبوا به ؛ أي أحاطوا به , فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب والعم جانب , وكل شيء استدار حول شيء , فقد عصب به , وقيل : سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض ؛ من العصب , وهو الشد والمنع , فبعضهم يشد بعضاً ويمنع من تطاول عليه . ومدار هذه المادة – التي هي العين والصاد والباء – على الشدة والقوة والإحاطة .
العصبة اصطلاحاً : لا تجد تعريفاً للعاصب سالماً من الانتقاد , ولو بعد تحرير المراد . وعرفه بعضهم بأنه : من يرث بلا تقدير ؛ لأن الإرث على نوعين : إرث بالفرض المقدر , وإرث بالتعصيب , وهو غير مقدر , ومنه أخذ هذا التعريف .
وعرفه ناظم الرحبية بأنه : من إذا انفرد حاز جميع المال , وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ؛ حيث يقول :
        كـــــــل من أحـــرز كل المـــــال            من القـــرابــــات أو المــوالـــي
       أو ما كان يفضل بعد الفرض له        فهو أخــــو العصوبة المفضــله
قال شارحه الشنشوري : " وهذا تعريف للعاصب بالحكم . والتعريف بالحكم دوري كما هو معلوم عند العقلاء ؛ أي : موجب للدور ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره , فصار التعريف متوقفاً على المعرف بواسطة أخذ الحكم فيه . ومن المعلوم : أن المعرف متوقف على التعريف , فتوقف كل منهما على الآخر , فجاء الدور . وأيضاً هو تعريف قاصر على العاصب بالنفس , والمفروض في التعريف أن يكون جامعاً لأنواع المعرف " .
المسألة الثانية : في بيان أقسام العصبة ومن يدخل تحت كل قسم :
العصبة قسمان : عصبة بنسب , وعصبة بسبب , وبيانها كالتالي :
العصبة بالنسب : ثلاثة أقسام : عصبة بالنفس , وعصبة بالغير , والعصبة مع الغير .
فالعصبة بالنفس : هم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم , وهم اثنا عشر : الابن , وابن الابن وإن نزل , والأب , والجد من قبل الأب وإن علا , والأخ الشقيق , والأخ لأب , وابناهما وإن نزلا , والعم الشقيق , والعم لأب وإن علوا , وابناهما وإن نزلا .
والعصبة بالغير : أربعة أصناف : البنت فأكثر مع الابن فأكثر . وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي هو في درجتها , سواء كان أخاها أو ابن عمها , أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه , ودليل هذين الصنفين : قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) فهذه الآية تناولت الأولاد وأولاد الابن , والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر , والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر . ودليل هذين الصنفين : قوله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) فتناولت ولد الأبوين وولد الأب .
فتبين بهذا أن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم , فيمنعونهن الفرض , ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وهم : الابن , وابن الابن وإن نزل , والأخ من الأبوين , والأخ من الأب . وسائر العصبة ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث , وهم بنو الإخوة والأعمام وبنوهم .وإنما اشترك أخوات هؤلاء الأربعة معهم ؛ لأن الرجال والنساء كلهم وارث , فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر , أو مساواتها إياه , أو إسقاطه بالكلية , فكانت المقاسمة أعدل وأولى . وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث , فإنهن لسن بذوات فرض ولا يرثن منفردات , فلا يرثن مع إخوتهن شيئاً .
وخالف ابن مسعود رضي الله عنه في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين , فجعل الباقي للذكر من ولد الأب دون الإناث . فإن كانت أخت من أبوين وإخوة وأخوات من أب , جعل للإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس , وجعل الباقي للذكور , وكذلك فعل في ولد الابن مع البنات , فإذا استكمل البنات الثلثين , فالباقي للذكور من ولد الابن دون أخواتهم . وإذا كانت البنت واحدة , فلها النصف ويعامل بنات الابن مع بني الابن في الباقي بالأضر من المقاسمة أو السدس , فإن كان السدس أقل مما يحصل لهن بالمقاسمة فرضه لهن , وأعطى الباقي للذكر , وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل قاسم بهن .
والعصبة مع الغير صنفان : الأخت الشقيقة فأكثر , والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر , أو بنت الابن فأكثر 
وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : وهو قول الجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين : أن الأخوات من الأبوين أو الأب عصبة مع البنات , وإن لم يكن معهن أخ يعصبهن لأخذ ما فضل عن البنات كما ذكرنا قريباً .
القول الثاني : وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما : أن الأخوات لسن عصبة مع البنات , فلا يرثن معهن شيئاً , وبه قال داود الظاهري وطائفة .
القول الثالث : أن الأخوات عصبة مع البنات إذا لم يوجد عصبة ذكر ؛ كابن الأخ والعم , أما إن وجد , فالباقي له دونهن , وهذا قول إسحاق بن راهويه , واختيار أبي محمد بن حزم .
أما دليل الجمهور ؛ فهو حديث هزيل بن شرحبيل , قال : سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت , فقال : للابنة النصف , وللأخت النصف , وائتوا ابن مسعود فسيتابعني , فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى , فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : للبنت : النصف ولابنة الابن : السدس تكملة الثلثين , وما بقي فللأخت .
ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن .
وأما دليل إسحاق بن راهويه ومن وافقه : فهو الجمع بين حديث : " فما بقي فلأولى رجل ذكر " وحديث ابن مسعود بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للأخت الباقي بعد البنت وبنت الابن .
وأما دليل ابن عباس ومن وافقه , فهو ظاهر قوله تعالى : ( إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ووجه الدلالة : أنه لم يجعل للأخت شيئاً إلا مع عدم الولد , ومعلوم أن البنت من الولد , فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها . ولما قيل له : إن عمر جعل للبنت النصف وللأخت النصف , قال : " أأنتم أعلم أم الله " . وكان يقول : " قال الله عز وجل : ( إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) فقلتم أنتم : لها النصف وإن كان له ولد " .
والخلاصة : أن في تورث الأخوات مع البنات ثلاثة أقوال : 
- التوريث مطلقاً , وهو قول الجمهور .
- عدم التوريث مطلقاً , وهو قول ابن عباس ومن وافقه .
- التوريث بشرط عدم العصبة بالنفس , وهو قول إسحاق ومن وافقه .
* الترجيح :
وباستعراضنا لأدلة الجميع , نجد أن الراجح : ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة دليله وصراحته , فهو نص في محل النزاع , لا قول معه لأحد .
ويجاب عن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بآية الكلالة بعدة أجوبة :
أولاً : ليس في الآية ما يمنع إرث الأخت بالتعصيب مع البنت , وإنما فيها منع إرثها بالفرض ؛ لأنه شرط لأخذها النصف فرضاً : عدم الولد .
ثانياً : لو كان مع إناث الولد أخ لغير أم أخذ الباقي بدلالة القرآن والسنة والإجماع : مع أن الله سبحانه وتعالى قال : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ولم يمنع ذلك ميراثه منها إذا كان الولد أنثى , فهكذا قوله : ( إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) لا يمنع أن ترث غير النصف مع أنوثة الولد , أو ترث الباقي إذا كان نصفاً ؛ لأن هذا غير الذي أعطاها إياه فرضاً مع عدم الولد .
ثالثاً : قاعدة الفرائض : إسقاط البعيد بالقريب وتقديم الأقرب على الأبعد , وهذا القول عكس ذلك ؛ فإنه يضمن تقديم الأبعد جداً الذي بينه وبين الميت وسائط كثيرة على الأقرب الذي ليس بينه وبين الميت إلا واسطة الأب وحده , فكيف يرث ابن عم جد الميت مثلاً مع البنت وبينه وبين الميت وسائط كثيرة وتحرم الأخت القريبة , التي ركضت معه في صلب أبيه ورحم أمه ؟.
رابعاً : أن الأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها , فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت .
ويجاب عن استدلال إسحاق ومن وافقه , بقوله صلى الله عليه وسلم : " فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " أن هذا الحديث عام قد خص منه قوله صلى الله عليه وسلم : " تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها , ولقيطها , وولدها الذي لاعنت عليه " , فإذا خصت منه هذه الصورة بالنص وبعضها مجمع عليه , خصت منه هذه الصورة لما ذكرناه من الأدلة.
المسألة الثانية : بيان أحكام العصبة : 
أحكام العصبة بالنفس : ثلاثة :
الحكم الأول : أن من انفرد منهم حاز جميع المال , لقوله تعالى : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) فورث هذه الآية الأخ جميع ما للأخت إن لم يكن لها ولد , فالابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم , وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب .
الحكم الثاني : أنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض . لقوله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر " متفق عليه , وقوله : " فلأولى رجل " أي : فلأقرب رجل . فالمراد بالأولى : الأقرب , والتقييد بالرجل للأغلب , وإلا فالمعتقة عصبة . وقوله : " ذكر " بدل من " رجل " .
فإن قيل : ما فائدته بعد ( رجل ) مع فهمه منه ؟ أجيب بأنه لما كان الرجل يطلق رفي مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي , قيل : ( ذكر ) إشارة إلى أنه في مقابلة المرأة , فالمراد به الذكر , لا البالغ , فهو مبين للمراد .
فإن قيل : هلا اقتصر على قوله : ( ذكر ) لحصول هذا المعنى مع الاختصار ؟ أجيب بأنه يفوت حينئذ إفادة إطلاق الرجل بمعنى الذكر .
فإن قلت : هذا الحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحقة للباقي , فيخرج العصبة بغيره ومع غيره . فالجواب : أن عموم هذا المفهوم مخصوص بالنص والإجماع الدالين على أن العصبة بالغير ومع الغير تستحق الباقي .
الحكم الثالث : أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الإخوة الأشقاء في المشركة عند من شركهم , وإلا الأخت الواحدة لغير أم في المسألة الأكدرية , عند من شرك الإخوة مع الجد , وسيأتي بحث كل من المسألتين – إن شاء الله – في مكانها .
أحكام العاصب بغيره والعاصب مع غيره :
والعاصب بغيره أو مع غيره كالعاصب بنفسه في الحكمين الأخيرين ؛ أي : إن كلاً منهما يأخذ ما أبقت الفروض . وإذا استغرقت الفروض التركة سقط , إلا الأخت في الأكردية كما سبق استثناؤه . وأما الحكم الأول , وهو كونه إذا انفرد حاز جميع المال , فلا يتأتى في حق العصبة بالغير أو مع الغير ؛ لأنهما لا يتأتى انفرادهما .
المسألة الثالثة : في بيان جهات العصبة بالنفس :
1- جهات العصبة بالنفس عند الشافعية والمالكية : سبع جهات ؛ وهي : البنوة , ثم الأبوة , ثم الجدودة مع الإخوة , ثم بنو الإخوة , ثم العمومة , ثم الولاء , ثم بيت المال
2- جهات العصبة بالنفس عند الحنابلة , وأبي يوسف ومحمد من الحنفية : ست جهات ؛ وهي : البنوة , ثم الأبوة , ثم الجدودة مع الإخوة , ثم بنو الإخوة , ثم العمومة , ثم الولاء .
3- وعند الإمام أبي حنيفة : خمس جهات فقط : البنوة , ثم الأبوة , ثم الأخوة , ثم العمومة , ثم الولاء , بإدخال الجد وإن علا في الأبوة , وإدخال بني الإخوة وإن نزلوا بمحض الذكور في الأخوة .
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